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 A(مســتقر) من وكالة فيتــش وبالدرجة ٢ A+
(مستقر) من وكالة موديز، وهذا التصنيف يضع 
البنك في المركز الثاني بالنسبة للبنوك التجارية 
بالكويت، ما يعكس المركز القوي لرأسمال البنك 
وقدرته المرنة في تحقيق الإيرادات وتوفير التمويل 

المستقر من مختلف مصادر السيولة.
أما بشــأن أداء البنك من أعماله الدولية، فقد 
أوضــح بهبهاني: «إن أعمال البنك الدولية بدأت 
تؤتي ثمارها من خلال مســاهمتها بحوالي ٣٠٪ 
من الإيرادات التشغيلية، حيث حقق البنك الأهلي 
الكويتي ـ مصر خلال ٢٠١٩ نتائج ممتازة، وارتفعت 
الإيرادات التشغيلية ٤٠٪، وارتفع صافي الربح ٥٢٪، 
كما تحسن أداء فروع البنك في الإمارات وزادت 
الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى مواصلة فرع 
البنك في مركز دبي المالي العالمي بتحقيق نمو كبير 
منذ افتتاحه في ٢٠١٨ وذلك من خلال مشاركته في 
القروض الإقليمية المشتركة، والمعاملات الخاصة 

بتمويل المشاريع الكبرى».
وأضاف بهبهاني: «سوف نواصل عملنا خلال 
٢٠٢٠ بتطبيــق إســتراتيجيتنا التي تركز على 
«التبسيط والتحول الرقمي»، والتي تقدم برنامجا 
طموحا لإثــراء التجارب الحالية للعملاء وتقديم 
تجارب جديدة وتنفيذ التحول الرقمي ما يعزز 
من الكفاءة التشغيلية ويحسن من رضا العملاء».

بمخصصــات بلغت ٣٦٥٪. كما بلغ معدل كفاية 
رأس المال ١٨٫٦٩٪، وهو يتجاوز المعدل الرقابي 
بشكل مريح، بينما ظلت حقوق المساهمين عند 

مستوى ٥٩٩ مليون دينار».
واضاف بهبهاني ان البنك يحتفظ بتصنيفاته 
القوية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف 
العالمية، حيث حصل البنك على التصنيف بالدرجة 

أعلن البنك الأهلي الكويتي في بيان صحافي 
أمس عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩، 
حيث حقق أداء مستقرا بشكل عام لترتفع الإيرادات 
التشغيلية والأرباح التشغيلية ٢٪ لتصل إلى ١٧٢٫٥ 
مليون دينار و١٠٥٫٥ ملايين دينار على التوالي، 
في حين حقق البنك ربحا صافيا بلغ ٢٨٫٧ مليون 

دينار، فيما بلغت ربحية السهم ١٤ فلسا.
وبناء على هذه النتائج المالية أوصى مجلس 
الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 
السنة المالية ٢٠١٩ بواقع ٧٪ من القيمة الإسمية 
للسهم (٧ فلوس لكل سهم)، وتخضع هذه التوصية 
لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات 

الرقابية المعنية.
وتعقيبــا على هذه النتائج المالية، قال رئيس 
مجلس الإدارة طلال بهبهاني: «حافظ البنك الأهلي 
الكويتي على معدل أداء جيد مع ارتفاع مستويات 
الإيرادات، إلا أن سياسة البنك المتحفظة وقراره 
بشــأن التخلص من القروض المتعثرة القديمة 
والمضمونة بالكامل من خلال شطبها من دفاتر 
البنك وتجنيب مخصصات إضافية للمحافظة على 
جودة أصول البنك، أدت إلى انخفاض أرباح البنك 
الصافية للســنة المالية ٢٠١٩. وقد ظلت الجودة 
النوعية لأصول البنك قوية، مع نسبة منخفضة 
من القروض المتعثرة بلغت ١٫٤٦٪، وهي مغطاة 

طلال بهبهاني

«الوطني»: التضخم بالكويت سيبقى 
بين ١٫٥٪ و٢٪ خلال ٢٠٢٠

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن معدل 
تضخــم أســعار المســتهلك 
بالكويــت تراجــع في الربع 
الرابع من ٢٠١٩، إذ أنهى تلك 
الفترة مســجلا نموا بنسبة 
١٫٥٪، على أســاس سنوي، 
مقابــل ١٫٧٪، علــى أســاس 
سنوي، بنهاية الربع الثالث.
أما على أساس المتوسط 
الســنوي، فقد ارتفع معدل 
التضخم إلى ١٫١٪ في عام ٢٠١٩ 
مقابل ٠٫٦٪ فقــط في العام 
٢٠١٨، متماشيا مع توقعات 
بنك الكويت الوطني. ويعزى 
هذا الارتفاع لنمو التضخم 
«الأساسي» (الذي يستثني 
بندي المواد الغذائية والسكن) 
إلى ٢٫٤٪ مقابل ١٫٩٪، بدعم 
مــن الأداء القــوي للإنفــاق 
الاســتهلاكي ونمو تكاليف 
المواصلات بوتيرة أسرع. أما 
علــى صعيد المكونات «غير 
الأساسية»، فبينما ارتفعت 
أسعار المواد الغذائية في العام 
٢٠١٩، إلا أن تكاليف الإسكان 

سنوي في ديســمبر ٢٠١٩، 
وإن كان معــدل الانكمــاش 
يبدو أنه قد بــدأ بالتراجع. 
وكانت الأســعار ضمن هذا 
القطاع - والتي يتم إعلانها 
كل ثلاثة أشهر فقط - ثابتة 
علــى أســاس ربعــي خلال 
الربعــين الثالــث والرابــع، 
على التوالي. وقد يكون هذا 
مؤشــرا على اســتقرار بند 
المســكن إلى حد مــا، والذي 
شــهد أداء ضعيفا على مدى 
عدة ســنوات نتيجة لزيادة 
العرض في سوق الشقق. إلا 
انه بالنظر إلى التقارير التي 
تشير إلى ارتفاع مستويات 
الشــاغرة واعتدال  المساكن 
مستويات النمو الاقتصادي 
وتأثيــر ضعف نمــو أعداد 
الوافدين على جانب الطلب 
للقطاع السكني، نرى انه من 
الســابق لأوانه توقع ما إذا 
كان عنصر تكاليف الســكن 
قد تخطــى المرحلة الحرجة 

بشكل حاسم.
وعلى أســاس متوســط 

ســنوي، انخفضت أســعار 
الســكن بنســبة  خدمــات 
٠٫٨٪ فــي العــام ٢٠١٩ فيما 
يعد تحســنا هاشميا مقابل 
تراجعها بنسبة ١٫١٪ في العام 

.٢٠١٨
تباين معدلات تضخم 

التضخــم  بلــغ معــدل 
الأساســي ٣٫٠٪ على أساس 
إلا  ســنوي فــي ديســمبر، 
انه ســجل تراجعا هامشيا 
بالمقارنة مع مســتوى ٣٫٢٪ 
المســجل في ســبتمبر. كما 
بقي التضخم عبر المكونات 
الأساسية المختلفة منخفضا 
خلال الربع الرابع من العام 
٢٠١٩، إذ اســتقر او تراجــع 
بصفة عامة لمعظم المكونات 
الأساســية، في حــين ارتفع 
معدل تضخم السلع المتنوعة 
من ٢٫١٪ بنهاية الربع الثالث 
إلى ٢٫٦٪ (متخطيا مستوى 
النمــو لعام واحــد) بنهاية 
الربع الرابع من العام ٢٠١٩.
وجــاءت أقــوى معدلات 
التراجع على مستوى عناصر 
التعليم (تراجع بنسبة ١٫٠٪ 
ليصل إلى ٢٫٩٪)، والاتصالات 
(تراجع بنسبة ٠٫٩٪ ليصل 
إلــى ٤٫٥٪) والنقل (تراجع 
بنســبة ٠٫٦٪ ليصــل إلــى 
٣٫٩٪). وفــي ذات الوقــت، 
كان معدل التضخم لعناصر 
الملابس والأحذية والترفيه 
والمطاعــم ثابتا دون تغيير 

يذكر.
من المتوقع أن يرتفع معدل 
التضخم بشكل متواضع بين 
١٫٥ و ٢٪ خــلال العام ٢٠٢٠ 
فــي ظــل تراجــع الضغوط 
الناجمة عــن مكون خدمات 
الســكن بينما يظل تضخم 
المكونات الأساســية بما في 
ذلك الملابس والأحذية والسلع 
المنزليــة والســلع المتنوعة 
ثابتا لأسباب منها استمرار 
نمو الإنفاق الاستهلاكي. إلا أن 
نمو الأسعار سيكون محدودا 
على خلفية تواضع مستويات 
النمو الاقتصادي واستقرار 

أسعار النفط.

بعد تراجعه إلى ١٫١٪ بالمتوسط خلال العام الماضي

واصلــت تراجعهــا نتيجة 
لاستمرار ضعف الإيجارات.

تضخم المواد الغذائية

بلغ معدل التضخم للمواد 
الغذائية ١٫٨٪، على أســاس 
سنوي، في ديسمبر (قريبا 
من أعلى مستوياته المسجلة 
منذ عدة سنوات) وعند نفس 
مســتوى الربع السابق. أما 
على أساس متوسط سنوي، 
فقد قفز معدل التضخم للمواد 
الغذائية مــن ٠٫١٪ فقط في 
عام ٢٠١٨ إلى ١٫١٪ في العام 
٢٠١٩ بدعم أساسي من ارتفاع 
أسعار الأســماك والمأكولات 
البحرية التي تتسم بالتقلب. 
وظلت أسعار المواد الغذائية 
العالمية ضعيفة إلى حد كبير، 
بما قد يؤدي إلى كبح جماح 
نمو أســعار المواد الغذائية 
المحلية والتي تخضع أيضا 
للدعم والضوابط السعرية.
المقابــل، انخفضت  وفي 
تكاليف السكن بوتيرة ثابتة 
بلغــت -٠٫٩٪ على أســاس 

بهبهاني: سنواصل العمل خلال ٢٠٢٠ بتطبيق إستراتيجيتنا المرتكزة على «التبسيط والتحول الرقمي»

٢٨٫٧٢٨٫٧ مليون دينار أرباح «الأهلي» خلال  مليون دينار أرباح «الأهلي» خلال ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩
ً مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع ٧٪ نقدا

«المتحد» مستعد للتواصل مع عملائه خلال العطلة
بمناســبة حلول اليــوم الوطني 
للكويت وذكرى التحرير، يتقدم البنك 
الأهلي المتحد إلى صاحب السمو الأمير 
الشــيخ صباح الأحمد وســمو ولي 
عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ومن 
الكويــت حكومة وشــعبا والمقيمين 
فيهــا بأطيب التهانــي والتبريكات. 
وبهذه المناسبة، قال البنك في بيان 
صحافي إنه ســيغلق جميع فروعه 
ابتداء من يــوم الثلاثاء ٢٥ الجاري 
وحتى يوم الخميس ٢٧ منه على أن 
تســتأنف جميع الفروع العمل يوم 
الأحد الموافق الأول من مارس، ما عدا 
فرعي الأڤنيوز وبوليفارد الســالمية 
اللذين ســيكونان في خدمة العملاء 

من يوم السبت ٢٩ الجاري.

في ســياق متصل، أشــار البنك 
إلى أنه يمكن للعملاء التواصل مع 
البنــك عبــر القنــوات الإلكترونية 
البنــك  والتــي تتضمــن تطبيــق 
عبــر الهاتــف النقــال ومــن خلال 
موقع البنك على شــبكة الإنترنت 
www.ahliunited.com.kw، وحسابات 
البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 
٢٤ ساعة يوميا على الرقم ١٨١٢٠٠٠ 
لتلبيــة كل الاحتياجات والخدمات 
والإجابة عن استفســارات العملاء، 
كمــا يمكن للعملاء إجراء عملياتهم 
المصرفية كالمعتاد من خلال أجهزة 
السحب الآلي المنتشرة في مختلف 

مناطق الكويت.


